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 : الملخص
ات تعزز یتطلب ات الاستعمار عد ما جزائر في والقضائي القانوني الأمنین مقتض ، تحدّ  ولعل بر

ات هذه أهم توافقي، قانوني نظام نمذجة ة أزمة أمام التحدّ ة المرجع ارة التحوّلات خلقتها التي القانون  المع
، القانوني الموروث مع المتعارضة  ذات المتعددة القانون  مصادر ل استحضار استلزمت والتي الاستعمار

ة ة، الفعال ط ة خاصة الض  تارخه، من معینة مراحل في الجزائر  المجتمع إلیها احتكم التي منها التقلید
ارة المنظومة في وإدخالها   .الحدیثة المع

اء اعتماد لكن یب خلال من الأزمة هذه تذلیل شأنه من القانوني الذ ة للمصادر أفقي تر وّنة القانون  الم
ما الجزائر  القانوني للنظام یل بهدف بتقنینها، أو والعرف الشرعة لاس   .القانوني الأمن لتكرس متجانس ُلٌ  تش

ة  : الكلمات المفتاح
، القانوني الموروث ة، نمذجة قانوني، نظام الاستعمار   ..  العرف الشرعة، تقنین، توافق
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Modern legal systems: what a challenge for a syncretic modeling in 
complex Algerian legal system 

Summary: 
Strengthening legal and judicial security requirements in a post-colonial Algeria 

calls for significant challenges. in fact, the syncretic modeling legal system would be 
the most urgent challenge to face, notably in view of the legal referential crisis due to 
the regulatory changes that do not always reflect the colonial legal heritage, thus 
requiring the involvement and integration into the modern regulatory system of all 
legal resources with regulatory efficiency, and particularly, traditional resources, 
which the Algerian society has invoked throughout the course of its history. 

Nevertheless, the adoption of legal intelligence would be able to soften this 
crisis, if it would favor a horizontal consolidation of the legal systems constituting the 
Algerian legal system, namely the sharia and custom, as well as their codification, in 
the perspective of shaping a homogeneous entity intended for the consecration of 
legal security. 
Keywords:  
The colonial legal heritage, Legal system, Drafting of a conventional, Codification, 
Sharia, Custom. 

Les systèmes juridiques modernes : quel défi pour une 
modélisation syncrétique dans un système juridique Algérien 

complexe 
Résumé:  

Le renforcement des exigences sécuritaires d'ordre juridique et judiciaire dans 
une Algérie postcoloniale implique de nouveaux défis majeurs. En effet, la 
modélisation d'un système juridique syncrétique serait le défi le plus urgent à 
apprivoiser, notamment face à la crise du référentiel juridique dû aux mutations 
normatives n'allant pas toujours dans le sens de l'héritage juridique colonial, qui a 
nécessité l'invocation et l'intégration dans le système normatif moderne, de toutes 
sources à efficacité régulatrice, relatives au droit, en particulier, aux sources 
traditionnelles, auxquelles la société algérienne s'est identifiée à certaines étapes de 
son histoire.  

Cependant, l'adoption de l'intelligence juridique serait à même d'atténuer cette 
crise, si celle-ci favorisait un assemblage horizontal des sources juridiques constituant 
le système algérien, notamment la charia et la coutume, ainsi que leur codification, 
dans l'optique de former un ensemble homogène visant à la consécration de la 
sécurité juridique. 
Mots clés : 
Héritage juridique colonial, Ordre juridique, Modélisation syncrétique, Codification, 
Charia, Coutume. 
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  مــةمقدّ 
عاً  ارة من دولة إلى أخر ت اتها المع ة، تختلف محتو ات  تخضع علاقات الأشخاص لنظم قانون لمتطل

ة  ة والاقتصاد اس ة والس ارات التارخ ات المنتهجة، وما تستلزمه الاعت اس ة في مختلف الس ة الاجتماع ی التر
م ط وتنظ   .من ض

ة ذات مصدر وحید، تتمیز جعل عض المجتمعات الأصیلة، تتبنى أنظمة قانون التجانس مع  هذا الوضع 
ة یبتها الاجتماع اة العامة والخاصة فیها تر ط مختلف الفواعل التي تفرزها الح ة في ض ة والفعل الفعال لكن  .و

ة عرفت وضعاً  التعدّ یتمیّ  وخاصاً  مختلفاً  هناك مجتمعات هجین ة ز  ت في مختلف المجالات، نظرا لظروف مرّ د
طة تتماشى مع خصوصیتها، الأمر الذ ساهم في  قواعد ضا ة مجابهتها  ط علیها استلزمت الضرورة الض

ات، ولعل الدول الناشئة على أعقاب تعدّ  ط مختلف الفعال م وض ة الواجب تدخلها من أجل تنظ د النظم القانون
ة الاستعمار أ سمى نها عد الاستعمار،و ما  ة أثّ أكثر الدول التي عرفت تعدّ  بدول ما  ة قانون رت في بلورة د
  .د، وتعد الجزائر أحد هذه الدولنظام قانوني موحّ 

م شاسع  أنها إقل لاحظ  ة الاستعمار،  ة المرحلة اللاحقة لنها غیر أن المطلع على تارخ الجزائر إلى غا
ة و ز بتعدّ یتمیّ  ات ة هو موغراف ة د ةد ذات المصادر  في العادات والتقالید، وأفرز الكثیر من النظم القانون

عضها ذات مصدر دیني  ة(المختلفة، ف عضها الآخر) الشرعة الإسلام العرف (ذات مصدر عرفي  و
عض الغالب ذات مصدر تشرعي ) الأمازغي ة من شأنها أن تعقّ ، وأن هذه التعدّ )الموروث الاستعمار (وال د د
ام متعارضة ومختلفة، وهو ما ستؤثّ وتصعب  ة في حالة تضمنها أح ط ة الض في تجسید الأمنین  ر حتماً العمل

عاً  اسي والاقتصاد ط   .القانوني والقضائي إلى جانب الأمن الاجتماعي والس
، وفي ظلّ  ة في الجزائر أمر واقع، فإن التساما یبدو أن تعدّ  من هذا المنطل ة مصادر النظم القانون ؤل د

ح ضروراً  حث أص ة منها جمع هذه النظم في وعاء واحد في  حول مقارة وال ارها تحدٍ؛ الغا ن اعت م ة  علم
ة ة التال ال ، وهذا ما یتم معالجته في الإش ة لنظام قانوني جزائر ة : إطار نمذجة توافق ما مد نجاعة مقار

ة المتع ة الجزائر ة للنظم القانون یل نظام قانوني جزائر یوفّ دّ النَمْذَجة التوافق ر الأمن القانوني دة في تش
جسّ    د الأمن القضائي؟و

، یتعیّ  ة على ما سب عد ن علینا التطرّ للإجا ق إلى الإرهاصات الأولى للنظام القانوني في جزائر ما 
ة أمام لنتعرّ  )أولا(الاستعمار  اء القانوني من أجل نمذجة توافق عد ذلك إلى تحد الذ ة تعدّ ض  ة النظم القانون د

ا(التي تعرفها الجزائر    ).ثان
عد الاستعمار: النظام القانوني الجزائر  -أولا   الإرهاصات الأولى في دولة ما 

ط الإحاطة بنوع من الدقّ  س الأمر ال س  رة إقامة نظام قانوني تتكیّ ل ف اجات في ة  ف معه مختلف الاحت
عدما  حداثة النشأة،  ط ضیَّ  استعماراً  عرفت نظاماً دولة تتمیز  والاحتكام  العرفيالشرعي و  علیها ممارسة الض

ة المعمول بها قبل الاحتلال ط ل قنوات الاتصال ، وسلخها لمدّ للقواعد الض ادتها وقطع علیها  لة من س ة طو
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ة میّ  ر القانوني الحدیث، لكونها فقدتها في حق قال عنه أمع الف طي أقل ما  ، واستقلت زها نموذج ض نه تقلید
، تغیرّ  ة أخر ارواستجدت ت في حق ة فیها المعاییر والأف وح بین الحداثة والحداثة االتي بدأت تتر  القانون

  . 1البدیلة
عد الاستعمار"أطل على جزائر الستینات  على غرار الكثیر من  (Etat postcolonial) " الدولة ما 

ةالدول،  طان لة وحرب تحررة مدمّ  عد فترة استعمارة است غیرها من رةطو الاستقلال  الدول، و حدیثة العهد 
اة العامة حاولت جمع شتاتها من خلال العمل على إقامة نظام قانوني ومؤسّ  ط مختلف مجالات الح ساتي لض

اً  ات المواثی الثورة  والخاصة، یتماشى مبدئ ة مع مقتض ة الرسم ان أول نوفمبر، أر (وحسب الروا ة ب ض
ذا الموروث الثقافي والعرفي الجزائر ) الصومام ة و ام الشرعة الإسلام   .مع الاحتكام لأح

ات دائماً  ما هو معلوم، فالبدا ستجیب  لكن  ات، فمن أجل هندسة نظام قانوني  لا تخلو من الصعو
ارة المنبثقة من المصادر المختلفة ةعات الدولة الجزائرة الفتّ لتطلّ  ل الاختلافات المع جمع  ، وجد القائمون و

ات، تعود أساسا إلىعلى هذه المهمة عدّ    : ة صعو
عة أو استمرارة - ار بین القط ا من  معضلة الاخت اره ،النظام القانوني الفرنسيالعمل أو الاستن  ،اعت
، ومن  ،من جهة مة حرب وتراث استعمار ل ما له علاقة غن مت من أجل قلع  جهة أخر أن الحرب أق

  ؛فرنسا والقهر الاستعمار 
اق ومسار تارخي خاص  - ة وعرف محطات في س ر قانوني نتج من تقالید قانون معضلة الاقتراض من ف

عرف نفس المسار والتطور  اق آخر مختلف ولم  المعروف فرنسا، من أجل خل نظام قانوني جزائر عرف س
اً  في فرنسا، خصوصاً  ضا ترتی م ولكن هي أ اسا للق ست فقط انع ة ل اً  أن المادة القانون مستمد من التارخ  تقن

   ؛والثقافة
طة من  - م نظام قانوني جزائر متماسك وهرمي، یتضمن قواعد متجانسة مستن اب الكفاءة في تصم معضلة غ

عمل نظمة عدّ  ة، فذلك من شأنه أن  طي قانون   .  2على إقامة نظام قانوني فوضو أكثر منه ض
ة صناعة مجرد تحوّ  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ل الجزائر إلى دولة مستقلة، استلزمت الظروف الس

، لكن إقام ة تستجیب لتطلعات الشعب الجزائر ة هذا النظام عرف نظام قانوني یتماشى مع توجهات الدولة الفت

                                                            

ة و  في للتعمّ 1  م الحداثة القانون   : ظر في ذلكالحداثة البدیلة، أنمفاه
م،  - صر عبد الرح این، عدد "اثات المتعددة نحو فهم جدید لمسألة الحداثةدالحداثة البدیلة والح"ال . ص. ص 2020، 34، ت

189-210.  
ارن، - ب اتها، ترجمة جورج سعد  ملكفي  ة في مواجهة تحد ، .ن .س .وعفیف عثمان، دار النهضة المصرة، دالحداثة القانون

 . 163-135. ص .ص
2 KHALFOUNE Tahar, « Système juridique en Algérie- un pluralisme désordonné », In Revue 
internationale, de droit comparé, La comparaison en droit public, Hommage à Roland Drago, Vol. 
67, n° 2, 2015, pp. 410-411. 
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ه أمر فرضته أوضاع الجزائر  خصوصاً  جته،إرهاصات حول نمذ أن اقتراض القانون الاستعمار وتمدید العمل 
انت بتجسیده  ش والاستمرارة  عة لهذا القانون، ورغم ذلك فإن التعا ة المستقلة، رغم وجود دعاة القط الدولة الفت

ع  ار لمضامینه في الكثیر من المواض الإن القانون الفرنسي لكن استم) 1(طرقة جزائرة توحي  رارة العمل 
اطاً  استیراداً  ة مجزأرة وجعلها في قمّ  أو استن ل نصوص تشرع ة في ش ة ومنحها الأولو ة القانون ة هرم التراتب

ة ة على حساب المصادر الجذع ط ة،  3الض عیدة عن الصناعة الدولات عد الاجتماعي الدیني ال ة ذات ال الأصل
في لتكرس الأمن القانوني أمام التحوّ  عد الاستعمار، فذلك من شأنه أن لا  ل القانوني الذ تعرفه جزائر ما 

ة    . )2(یخل أزمة المرجع
الموروث القانوني الاستعمار  - 1 ار: الأخذ  ش إلى الإن  من التعا

ة من  ة وطن ة من طرف حدیثة غیر المعقول أن یتم إقامة أنظمة قانون ر حسب دون أن تتأثّ دول فت
التجارب المقارنة و الضرور  ر القانوني الفرنسي، والشيء اكثر تطوراً الأالأنظمة الأخر ة  القائم ، لأكید أن الف

ة في مضامینه ة الجرمان ة الرومان عد في خمسینات وستینات القرن الماضي أهم  ،على فلسفة العائلة القانون
اه في المصادر التي تمیّ  ان له تأثیر ملفت للانت ان یتمیز بها، ف ة التي  ة القانون الإشعاع في إطار العالم زت 

وّ  ة لعدّ م انت تحت  ،ة الأسد، ولعل تلك التي لها حصّ 4ة دولنات الأنظمة القانون في ذلك الوقت، الدول التي 
االاستعمار في  نظامها ما فیها الجزائر آس ا،    .وإفرق

موضة لإقامة نظام قانوني في الدولة الحدیثة، وجد المشرع  أمام انتشار النموذج القانوني الفرنسي 
 132ساتي زهاء أن التقارب التارخي بین الجزائر وفرنسا والانصهار المؤسّ  الجزائر نفسه في مأزق، خصوصاً 

قترضهسنة، جعل في الأخی أخذ بهذا النموذج و ة  5ر المشرع الجزائر  ط المحطة الأولى من الدولة الفت لض
  .ومحطات لاحقة

                                                            
ة هي ترجمة  3 ة المصادر الجذع ارة شخص رها الأستاذ   «sources de souche»لع في مقاله، والمقصود " خلفون طاهر"والتي ذ

ة، التي عرفتها الجزائر قبل القانون الوضعي  ة من عرف وشرعة إسلام ة غیر الوضع بها في هذا الإطار مصادر القانون الأصل
عد الاستقلالالفرنسي الذ ت   . م سنه سواء في المرحلة الاستعمارة أو المقترض 

ة المؤثّ  4 ل الكثیر من الأنظمة القانون ة في  عد عالمي، وأنها مضامینها صالحة للإنسان رة في العالم، اعتبرها واضعوها أنها ذات 
ان مهما اختلفت ثقافات المجتمعات وتقالیدها، فواضعو القانون المدني الأخیر نموذج من  في فرنسا مثلا؛ اعتبروا هذا زمان وم

ة"نماذج  ام "النظام الأبد"مع وصفه أنه صورة من صور " الأخلاق العالم ة یرون في أح ، وحتى فقهاء الشرعة الإسلام
طة من  ام مصادر التشرع الإسلاميالمعاملات المستن ة ، أنها أح ل المجتمعاتعالم رح أكثر، لش. صالحة لكل الأزمنة وفي 

  :  أنظر
 - KHALFOUNE Tahar, op.cit., pp. 411- 412. 

ش معه لخل نظام L’emprunt  مصطلح؛ الاقتراضقصد  5 فید اقتراض النظام القانوني الفرنسي والتعا ة، والذ  اللغة الفرنس
طة من أصول الفقه ام مستن ة مع تقنین أح ون الاقتراض من الشرعة الإسلام ن أن  م ما   .  قانوني آخر، 
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ة  عد ثورة مسلحة في البدا ، ونظرا للمعاناة الكبیرة  من أجلان من المنتظر و إزالة النظام الاستعمار
عد فترة  ة التي خلفها هذا النظام في الجزائر، وظهور مجتمع جزائر فتي  الوثقل النتائج السلب لة ةولون ، طو

فرنسا وفقا  عماالقانون  أن یبتعد واضعو ، لكن منط 6"نظام قانوني جدید / مجتمع جدید" لمعادلةله علاقة 
عة، فجعل المشرع من الإرث القانوني الاستعمار المصدر اقالت ات القط ل خطا رُب فرض نفسه على خلاف 

ار  عین الاعت ات التي تتمیّ الأساسي لإلهامه التشرعي، مع الأخذ    .الجزائرز بها عض الخصوص
، إذ تولى ال اشرة على الإرث القانوني الاستعمار عد الاستقلال م قائمون على الوضع اعتمدت الجزائر 

موجب قانون  اقتراض النظام القانوني الفرنسي  الجزائر  الإجماع  157-62رقم  التمدید تحت العام  الصادر 
سي عن أول مجلس  سمبر  31بتارخ وطني تأس   .19627د

ن اقتراض القانون الفرنسي من طرف المشرع الجزائر  ه، بل ت ،لم  قا للقانون أعلاه، مجرد تأثُر  مدید ط
ام الممجدة للاستعمار أو التي لها ُعد عنصر  ه مع استثناء الأح الحقوق والحرات العمل  ، فقانون أو الماسة 

اً المستقلة العهد الأول للدولة الجزائرة  ة أنه قانون ذات مصدر  ان فرنس ه خصوص غ عل از وهو ما ص امت
غةواستمر على  ،فرنسي ة احتلت  تلك الص ٍ لنصوص قانون لات في محطات لاحقة وخل رغم ما عرفه من تعد

انة مهمة قلّ  ة م ا لت فیها الشرعة الإسلام من التواجد القانوني الفرنسي، خاصة في مجال الأحوال نسب
ة والموارث   .    8الشخص

الاستقلال نتیجة الاستعمار الاس لة،فالظروف التي عرفتها الجزائر حدیثة العهد  طاني لمدة طو والذ  ت
ادة الشعب والمؤسّ هل الدولة فیأوقف مسار تحوّ  سات ا من النموذج التقلید إلى النموذج الحدیث القائم على س

ة اس ة وصلت إلى أكثر من قرن ورعوالدستورة الس ، والخراب الذ عرفته الجزائر نتیجة حرب ، لفترة زمن
ات في وضع نظام قامدمّ  ة، فضلا رة، خل صعو ل المقومات الاجتماع ه بین  نوني جزائر خالص یجمع ف

ة  ة والقانون اس ة أن الثقافة الس ة الحاكمة في أعقاب الاستقلال،  المنتشرة جداً الفرنس بیر من النخ لد جزء 
ة مؤسّ  ط المجتمع وفقاً ووجود حتم ة لض ال المعمول بها في المجتمعات الحدیثة، دعم الاقتراض  سات للأش

، وسهّ  ة النظام القانوني الجزائر القانوني واستغلال الإرث الاستعمار ی   .ل اندماج القانون الفرنسي في تر
ة تأبى الفراغ  اسة تشرع القانون الفرنسي قائمة على س التالي نستنتج، أن الخطة العامة لتمدید العمل  و
مطالب وفواعل مستحدثة دون  ة تعج  الاستقلال، إذ من غیر المعقول تسییر دولة فت في دولة حدیثة العهد 

                                                            
6 MAHIOU Ahmed, « Les séquences du changement juridique en Algérie. Cinquante ans de droit 
(1962-2012) », Insaniyat, n° 57-58, juillet- décembre 2012, p. 74. 
7 Loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation 
en vigueur au 31 décembre 1962, JORA n° 2 du 11 janvier 1963. 

ان بتارخ لاحظ أن هذ ة بهذه اللغة  ة، ذلك أن أول عدد للجردة الرسم اللغة العر صدر في نسخة  ما  29ا القانون لم 
1964.  

8 KHALFOUNE Tahar, op.cit., pp. 414-415. 
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الموروث القانوني الاستعمار لا تخرج  اسة ملأ الفراغ التشرعي حسب رواد الاستمرارة  طها، لكن س ض قانون 
ورة أعلاه، مع  اب المذ ام القانون الفرنسي للأس ة التي دفعت عن تطبی أح عاد تلك التي تخرج عن الغا است

ش مع القانون الفرنسي لكون أن الظروف  معنى أن المشرع الجزائر تعا  ، الشعب للثورة على النظام الاستعمار
امه   .والضرورة استلزمت التمدید لأح

ة لا توحي بذلك، إذ عرفت انفصاماً  ق ة التطب ان یجب  واضحاً  لكن الطرقة المعتمدة من الناح عما 
اً  ه، إذ أن الخطة المعتمدة قامت مبدئ اً  العمل  على الخروج عن مضمون قانون التمدید، فاختلف  وتدرج

ران موضوعي لموروث قانوني غیر  ة هو الدخول في ن التطبی عن روح وفحو النصوص، فنستنتج أن الغا
ه أصلاً  اً  ،، رغم أنه ملأمرغوب ف ل عد الاستقلال، إذ أن فالفراغ القانوني ال ،ش لسفة تطبی ذ عرفته الجزائر 

ة علىهذا القانون  اءة القانون الاشتراكي،  مبن اءة القانون الفرنسي المستورد للدخول في ع إخراج الجزائر من ع
مؤتمر  ة إعلانه  مناس ارة عبر عنها الاتحاد العام للعمال الجزائرین  ة الإن ارة  1965وأن هذه الوضع ع

ة تتمثل في الجزائر قانونین: "موح قانون فرنسي الذ لا نملك الوقت لتغییره، وقانون اشتراكي الذ لا : یوجد 
  .9")...( نملك الوقت لكتابته

ط  ة ممارسة سلطة الض مناس ه في هذا الإطار، أن فلسفة السلطات العامة  ما تجدر الإشارة إل
انت على النحو الاجتماعي خلال فترة الاقتراض التشرعي ل ار،  ش والإن لقانون الفرنسي القائمة على التعا

  :التالي
ة والتجرد، ولا تثیر  * العموم ة تتمیز  ال، لكون أن مضامینها تقن ة دون إش ام القانون عض الأح تطبی 

ات التي تعتنقها مختلف الفواعل  اسات والإیدیولوج قها، واختلفت الس م تطب ان إقل الات في تنفیذها مهما  إش
  ؛التي تدب علیها

اسي وا * اق س ام أخر في إطار س طرقة مشوهة عن روح المادة، وأشار تطبی أح قتصاد واجتماعي لكن 
التصرف  أحمد محیوالأستاذ  ة المستوردة من القانون الفرنسي المتعلقة  ام القانون لذلك من خلال تطبی الأح

م على نحو مخالف تماماً  التأم ذا تلك المتعلقة    ؛10لما ورد في النص الفرنسي في الأملاك الشاغرة، و

                                                            
9 MAHIOU Ahmed, op.cit., p. 79. 

قا للمواد  10 شر أن لا  713إلى  539ینص القانون المدني الفرنسي ط ة الدولة  منه، على أن الأملاك الشاغرة تؤول إلى ملك
یون، الذین  اشرة على المعمرن الأورو قته الجزائر م مجرد ون لها مالك أو ورث معروف، وهو ما ط غابوا عن أملاكهم 

عد الاستقلال، مغادرتهم  قتها دون التأكّ الجزائر  س لها ملاك معروفون لكن الجزائر ط   .د من شغورها فعلا وأن ل
موجب نص  م، أین أممت الكثیر من الأملاك  التأم ما یخص تطبی القانون الفرنسي المتعل  وهو المنط نفسه الذ اعتمدته ف

ل ة، فالش ة وموضوع ل مي دون احترام النص الفرنسي الذ اشتر شرو ش موجب نص تشرعي، تنظ م  ون التأم ة تستلزم أن 
م تعوض مسب  المنفعة العامة وتقد م  ا إجراءات التأم ة تقتضي الخضوع لمجموعة من الشرو لعل أهمها ارت والموضوع

  . وعادل ومنصف
- MAHIOU Ahmed, op. cit., p. 78. 
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ام على نحو مخالف لمضمونها الوارد في قانون التمدید وفي القانون الفرنسي نفسه،  تطبی * مجموعة من الأح
ة، والقانون  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ما فیها الس إذ أن قانون التمدید أشار إلى مبدأ احترام الحرات والحقوق 

ذلك على هذا المبدأ، إلاّ  الفرنسي محلّ  ة تصرفت الجزائر على نحو  أن من التمدید نص  ق ة التطب الناح
ة الحزب  ات داست علیها إیدیولوج ذا حرة إنشاء الأحزاب والجمع مخالف لذلك، فحرة الصناعة والتجارة و

ا ا واجتماع ات بناء مجتمع اشتراكي اقتصاد ذا مقتض ا، و اس   .11الواحد س
ه،  ن وصفخلاصة لما سب الإشارة إل ليالنظام القان م عد الاستقلال أنه نظام ش  ،وني الجزائر 

الاستقلال ولملء الفراغة التي من المُ الهدف منه خدمة الضرورات الملحّ  ن أن تواجهها دولة حدیثة العهد   م
ل،  ه الجزائر، فمن حیث اله ش مع القانالقانوني الذ وجدت ف ون الفرنسي المستورد بنص هو نظام متعا

ة ،مضمون ومن حیث ال التمدید، ة واجتماع ة واقتصاد اس ارات س   .هو نظام ناكر له وذلك لاعت
ار للموروث القانوني الفرنسي في الوقت نفسه،  ش والإن ن القول أن النظام الجزائر جمع بین التعا م

اء ار مثل هذا التصرف ذ ن اعت م قة فقط لتسییر مرح استراتیجي فهل  لة لد صناع القرار العام أم أنه طر
ة مستمدة من منجم الواقع؟ قوم على مصادر ماد ة تمهیدا لنمذجة نظام قانوني جزائر    انتقال

ةتحوّ : النظام القانوني الجزائر  - 2  ل قانوني وأزمة المرجع
ة الداخلة في  ونة للنظم الفرع ة الم ة وقواعد العرف، أهم العناصر القانون ادئ الشرعة الإسلام تعد م

ز الممیز، فهي أنساق النظام  عد العنصر الدولاتي الذ یتبوأ المر القانوني الجزائر إلى جانب التشرع الذ 
ل من الشرعة  ة، ومن خلال هذا المنط ف ة تغذیها النزعة المحافظة والامتثال ة وثقاف ة دین ة ذات مرجع قانون

ونها مصد ة في أنهما رغم  ة وإلى جانبها العرف یتمیزان بخصوص رن خارجین عن الهرم التشرعي حسب تراتب
ان داخل قانون الدولة ق لسن، لكنهما ی   .هانس 

ة  5المؤرخ في  29 -73عد صدور الأمر رقم  ل  157-62الذ یتضمن إلغاء القانون رقم  1973جو
ة  5وذلك ابتداء من  ل دأ ذلك خصوص1975جو ، و صدور ، فتح المجال للاعتماد على القانون الجزائر ا 

عد الذ عرفه خلال الفترة   ، ة النظام القانوني الجزائر رس التحول في مضامین ومرجع القانون المدني الذ 
ات قانون التمدید تحت رقم  ة تكرسا لمقتض عد الاستقلال   .157-62الاستعمارة والمرحلة الأول 

رست  ه أعلاه،  ما سب الإشارة إل ة العاملة في الجزائر في خلال المرحلة الاستعمارة  الإدارة الفرنس
اشرة رغم  ان على تطبی الشرعة والعرف م ة تقوم في الكثیر من الأح اسة قانون مواجهة الجزائرین الأهالي س
طرقة  طة  ات مرت ة في القانون الفرنسي تنظم الوقائع التي تخصهم، وذلك لمقتض وجود نصوص قانون

                                                            
ار  عبر الأستاذ شرفان 11 م  CHARVIN Robertرو ات والمفاه الخلط بین الإیدیولوج في مقالٍ له عن هذا الوضع الذ یتمیز 

، فیدور بها في الوقت نفسه اقتصادیون فرنسیون ذات  ،القول ح لها الرؤ أن الجزائر عندما تستدعي مستشارن أجانب لتوض
اتیون    .التوجه النیولبیرالي وخبراء سوف

- CHARVIN Robert, « D’un modèle à l’autre : La part du droit », RASJEP, n° 3, Alger, 2000, p. 22. 
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طا استها الاست ة تجسیدها لس ة اعتبرت المصادر غیر التشرع أن الإدارة الفرنس ن شرحه  م ة، وهو ما  ن
ة للجزائرین الأهالي س   .مصادر رئ

موجب الأمر رقم  صدور القانون المدني الجزائر  عد الاستقلال و ، حددت المادة الأولى 5812-75لكن 
ة من التشرع نزولا إ ا بدا ادئ منه مصادر القانون الجزائر تراتب ة والعرف، ثم م ادئ الشرعة الإسلام لى م

ة للتشرع  ة، ومنحت الأولو عي وقواعد العدالة، لكن میزت بین المصدر الأساسي والمصادر الفرع القانون الطب
ة المسائل تضمنها التشرع وأن اللجوء إلى الشرعة  عد المصدر الدولاتي، خصوصا إذا علمنا أن أغلب الذ 

اغة مرحلة أولى أ فهم من خلال ص ة قد تكون منعدمة أمام هذا التوجه، وأن هذا الأخیر  مرحلة ثان و العرف 
ع المسائل التي  سر على جم توب هو الذ س الفقرة الأولى من المادة أعلاه، أین اعتبرت أن القانون الم

ون فق ط في حالة عدم وجود نص تناولتها نصوصه في لفظها أو فحواها، وأن اللجوء إلى المصادر الأخر 
  .تشرعي

 ، ة في نظام قانوني تعدد ز الممیز للنظم التشرع قوم على المر إن تبني المشرع الجزائر لنظام قانوني 
عضها ذات  ة أخر  أنظمة قانون طة  ة مرت ة تشرع ة للمشرع الجزائر هي مرجع ة القانون فید أن المرجع

عض الآخر ذات  ع اشتراكي وال ع لیبرالي، استلزمتها التحولات التي عرفتها الجزائر على المستو طا طا
ة جزأرة وتعرب  ة في النظام القانون الجزائر تقوم على مرجع معنى أن النظم التشرع  ، اسي والاقتصاد الس

ة في إطار تجسید ظاهرة  الفرنسي ، ولعل القانون Acculturation juridiqueالتثاقف القانوني قوانین أجنب
عد صدور  المستورد هو من نال حصة الأسد من هذه الظاهرة، وله تأثیر متواصل على القانون الجزائر حتى 

قه في الجزائر قاف تمدید تطب   .  13قانون إ
ة   ة نظام قانوني تجتمع في وعائه عدة نظم قانون ة القانون ما أن المشرع الجزائر اختار من الناح لكن و

قها، وهو ما مختلفة من حیث  ة في حالة تطب المصدر وخاصة من حیث الأثر الذ تحدثه على المراكز القانون
ة  ي القائم على النظام الموحد ذات المصدر الدولاتي واتجه نحو التعدد فید أن المشرع خالف التوجه الكلاس

قى جامد ة ت ه هو أن هذه التعدد ن الإشارة إل م ة، لكن الشيء الذ  ة لكونها غیر مفعّلة أمام جعل القانون
ة المصدر الأساسي وأن اللجوء إلى النُظم الأخر لا یتحق إلى في حالة عدم توفر  المشرع من النُظم التشرع

  .نص في التشرع

                                                            
، 1975سبتمبر  30، صادر في 78ر عدد . ، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  12

  .معدّل ومتمّم
لالي علي، : لشرح أكثر، أنظر 13 ة، ، ملتقى الوصول إلى "علم نسبي وواقع: لغة القانون "ف اس ة الحقوق والعلوم الس ل القانون، 

اسي والاقتصاد والقانوني في الجزائر، جامعة قاصد مراح ورقلة، یومي  ة التحول الس ال ة مخبر إش فبرایر  17و 16مشار
  .27-26. ص. ، ص2014
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طه، ذلك أن تكرس  عقل قانوني لمسنا وجود هوة بینه والواقع المراد ض لما تعمقنا في هذا التوجه  لكن 
ة القانو  ط فعلي للعلاقاالتعدد ة التي تستجیب للاختلاف الذ تعرفه المجتمعات والهادفة لتجسید ض ت ن

ة، والسعي نحو مجتمع  ة، لا یتحق إلا بتفعیل الأنظمة ذات النظم المتعددة  آمنالاجتماع ة القانون من الناح
اتها تعرف التجسید  ا وجعل محتو اً واقع فتح المجال للأفراد في امیدان ار النظام الذ یخضعون له ، وذلك  خت

ة الواردة في النظام القانوني العام، مع  ل النظم الفرع انت المسألة المتنازع علیها نظمتها  في منازعاتهم إذا 
طب یجسّ  ضع حداً  د حقاً اشترا أن النظام الذ س هذه الطرقة في التجسید ستفتح . للنزاع الأمن القانوني و

ةالمجال للقاضي من أجل  ة وفعل حث عن النص الأصلح للأطراف والأكثر واقع   . المساهمة في ال
ا ة -ثان اء في الصناعة القانون ة: الذ   أساس النمذجة التوافق

ة في ذلك النظام الموحّ  معنى یُختزل النظام القانوني لد المدرسة الكلاس د ذات المصدر الدولاتي، 
ة القانون الذ تفرزه التصوّ  ط نها أن تستوعب  للدولة، إلاّ رات الض م ة للقانون لا  ة الاختزال أن هذه الفرض

ل، لأن هذه الأخیرة تتمیّ  ة  قة للنصوص من طرف جهة الظاهرة القانون ز بنوع من التعقید، وأن الصناعة المس
ة للقانون  ة معینة لا تكفي لتجسید الأهداف الغائ ة14واحدة وترتیبها في تراتب ة  وهو ما یجعل فعل القاعدة القانون

قات في الواقع لام نظر لا تقابله التطب   .مجرد 
موضوع تحوّ  ة المدرسة الكثیر من الفقهاء الذ اهتموا  ة والرافضون لاختزال لات الأنظمة القانون

ة دراساتهم في تحدید مضامین هذه الأ مناس زوا  ة، ر ة الداعمة للتوجه الدولاتي للأنظمة القانون نظمة الكلاس
اسي المؤثرة فیها والتي جعلت منها أنظمة  عد الثقافي والاجتماعي والس ة ذات ال وناتها، على العوامل الخارج وم
قوة من  ارة ذات المصدر الدولاتي لكونها مسألة مفروغ منها نظرا لاعتمادها  عیدا عن المضامین المع معقدة، 

ات  ة التي أفرزتها مقتض اتهم أن تكرس التواف بین طرف المدرسة الكلاس تا ل  دین في  ر، مؤ التنو
ونات والتجانس بینها هو الكفیل الوحید لنمذجة نظام قانوني توافقي رغم الاختلافات التي تفرزها هذه  مختلف الم

ارة اء القانوني في الصناعة المع الاعتماد على الذ بلها، وأن ذلك لن یتحق إلا    .المصادر والتعقد الذ 
رس حقا الأمن القانوني  عنالتالي نتساءل  اعه من أجل نمذجة نظام قانوني جزائر  المنهج الواجب إت

قة والمعاصرة  ة السا النظر لما أفرزته الحق ة للمجتمع ذات الفواعل المتعددة، وهذا  ط ستجیب للتطلعات الض و
ة من طة من مضامین  للاستعمار، من مصادر مستقط ا،قواعد مستن انة و مستوحاة من  سوسیولوج ثقافة د

ة المجتمع  ة(وهو ة والأعراف المحل ط التي لا بدیل ) الشرعة الإسلام عض الضوا الذ طور مع مرور الزمن 
ط ة الض ان في عمل عض الأح ةنظرا لتغلغلها وتجذُّ  ،لها في  ة اجتماع ی ة من  رها في تر رافضة لكل قواعد آت

ة للنظام  الإدارة الاستعمارة عد ذلك، الوضع الذ جعل من المصادر الماد أو مستوردة من نظمها القانوني 

                                                            
14 BOURAOUI Soukeina, BEN ACHOUR-DEROUICHE Sana, BELAID Sadok, LAGHMANI 
Slim, « Mutations des systèmes juridiques. Note pour une modélisation », Le changement juridique 
dans le monde arabe : jalons théoriques, Droit et société, n°15, 1990, pp. 154 - 155. 
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ة في نمذجته ال اء القانوني من ) 1( القانوني الجزائر متعددة، وهو ما فتح المجال لبروز إش لكن اعتماد الذ
ونة للنظام ة الم یب أفقي للنظم القانون ة من خلال تر ال ما الشرعة  شأنه تذلیل هذه الإش القانوني الجزائر لاس
لٌ متجانس یهدف لتكرس الأمن القانوني  ُ یل   ).2(والعرف أو بتقنینهما، بهدف تش

ة النمذجة -1 ال ة وإش   تعدد المصادر الماد
اة المعاصرة، وذلك  ة التي تمیزت بها الح ات الاختلاف والتعدد ة استلزمتها مقتض ة منهج النمذَجة هي آل

التالي من غیر المعقول تكرس نظام قانوني فعلي وفعّال من أجل  ة، و ات مختلف المجالات المتشع م فعال تنظ
رس الأمن القانوني،  تماشى مع الواقع و ط فواعل المجتمع و ونة له، یهدف إلى ض ما یخص النصوص الم ف

ة، خاصة تلك التي تفرزها حر ة الماد ون المجتمعدون نمذجة لمختلف المصادر القانون   .ات وس
انها ت علیها عدّ ة حضارات ومرّ تعتبر الجزائر من بین الدول التي عرفت عدّ  الإضافة إلى س ة أجناس 

ة الأصلیون، هذا التنوّ  ة على متعدّدة ع جعلها تعرف تطبی نظم قانون ط فواعل المجتمعات المتعاق من أجل ض
ة التي رسخت في من تواتر و ة من ثراء الموروث الثقافي والعادات أرضها، فهناك أنظمة مستمدّ  ط القواعد الض

منة الاستعمارةخاصة في  م الوجدان الجماعي للجزائرینعُ  قت اله ة التي س ة وأخر مستمدّ ، الفترات التارخ
ة التي أفرز  ة، إضافة إلى القوانین الوضع ة خاصة الشرعة الإسلام ة من الشرائع الدین طان ها طول الفترة الاست

عد موجة  ة  ات العقلان ة تكرسا لمقتض للاستعمار الفرنسي، خصوصا أن فرنسا عرفت تحدیث للنظم القانون
 .التقنین التي بدأها نابولیون بونابرت

ة أنه واقع معقّ  ،یتمیز الواقع الجزائر  ار لتدخُّل عدّ  د نظراً على غرار الكثیر من الدول، بخصوص ات ة اعت
ال ةفي تفاعلاته، و طه تستلزم العمل ط من  تالي من أجل ض التواز والتجانس بین هذا الواقع وأدوات الض

ة الأمن القانوني لا تتكرّس إلاّ مؤسّ  ة، ففعل ة والجودة في القاعدة  سات ونصوص قانون ة والواقع بتجسید الفعال
ة   . 15القانون

قوم على مصادر أن النظام القانوني الجزائر یتمیّ  القولع هذا الواقع المتنوّ لنا سمح  التعقید لكونه  ز 
ة متعدّ  ار بین ماد التالي من أجل تجسید الأمنین القانوني والقضائي، یجب العمل على إقامة وفاق مع دة، و

رسا نمذ ة والتعقید، م ار هذه التعدد عین الاعت أخذ  ة هذه المصادر ومختلف النظم في إطار نموذج  جة توافق
ة تجسید ذلك؟. لنظام قانوني معقد ان التالي نتساءل عن مد إم   و

ة على هذا التساؤل یجب أولاً  حث عن مد وجود محاولات للنمذَجة خلال الفترة اللاحقة لظهور  للإجا ال
اشرة للاستعمار الفرنسي، لكن  م تحت السلطة الم ان إقل الدولة الحدیثة مع العلم أن في تلك المرحلة الجزائر 

ة تحت نظام الاستعمار، تحولت انت الجزائر فرنس عدما  ة، ف اس م تحولات س إلى  عد ذلك عرف هذا الإقل

                                                            
س شرف،  15 ة في القانون الوضعي الجزائر " ا ة القواعد القانون ، جامعة مولود 5، عدد Revue Campus، "ظاهرة عدم فعل

، تیز وزو، مارس    .103. ، ص2007معمر
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ار  عین الاعت أخذ  ن هذه الأخیرة من نمذجة نظام قانوني توافقي  عد الاستعمار، فما مد تم دولة مستقلة 
ة؟التعقید الذ أفرزته اختلاف وتعدّ  ة المصادر الماد   د

ة: نمذجة النظام القانوني الاستعمار   - أ طان لإقصاء المصادر الأصل  مقارة الاست
ة عرفت الجزائر  ة خلال الحق ة، الاستعمارة تعدد ة من خلال خضوع الأفراد لثلاثة أنظمة قانون قانون

ة التي تصادق علیها المؤسّ  قت الأعراف المحل ة وط قت الشرعة الإسلام ة في الأراف فط سات العرف
اً 16والقر  ة تدرج قت التشرعات الفرنس ما ط ة وتدفّ  ،  طان اساتها الاست ة تنفیذ س مناس المعمرن الأوریین  و

رّ  یر في نمذجة نظام قانوني  ة إلى التف الإدارة الفرنس راتها الاستعمارة س تصوّ إلى الجزائر، الوضع الذ دفع 
استها  ات س ة وحسب متطل اتهم الیوم ان الأصلیین في حدود ترتیب ح ط الاجتماعي للس فرض الض و

ة طان ان مستو ذلك أن تغییر الموجود القانون، 17الاست م من طرف القو الاستعمارة مهما  ي في أ إقل
قة واللاحقة للثورة  ر الحداثي الذ أفرزته الفترة السا قوانین مستوحاة من الف ة النصوص فیها، واستبداله  وفعال

طرة عل ان الس ن من أر عد ر ر والثقافي،  ة، القائم على الردة الحضارة الرافضة للماضي الف ى البلدان الفرنس
ة ة وثقاف ات تكون اقتصاد   . إلخ... المُسْتعمَرة، تمهیدا لاستغلال

ة على هذا  اسات التي یتخذها مبن ل الس التالي ف قاء، و طاني على منط ال قوم الاستعمار الاست
ونات الأصول ك م ف رس ذلك و ه إقامة نظام قانوني  ان لزاما عل ة  ة القانون ، فمن الناح الحضارة  المنط
ل منهجي هادئ ش ادتها  ما فیها العادات والتقالید والأعراف وإ طرة  م التي یُخضعها للس ، ذلك أنه 18للأقال

                                                            
ذا الدولة  16 ك و عض المدن التي أقامتها الممال از رغم تخلل الجزائر ب امت عد مجتمع رفي  المجتمع الجزائر قبل الاستعمار 

ة   .العثمان
فتح له المجال لتطبی  17 استعمال القوة،  ة، ذلك أن احتلاله الأقطار الأخر  طاني على منط الغل ر الاستعمار الاست قوم الف

ه الحرة في تطبی تشرعاته على حساب  ما ف رة وتحرك الجیوش،  ات للاستفادة من الحملات العس ا من إیدیولوج ما یراه مناس
ة القوانین والأعراف ال م الجنو حار نحو الأقال ة التي دفعتهم إلى عبور ال النظر للغا ة، وهو أمر منطقي حسب اعتقادنا  محل

ض المتوسط، وهو ما عبر عنه  حر الأب لاد ": أستاذ الحقوق الفرنسي جورج سوردون لل ة هي التي فتحت ال إن الأسلحة الفرنس
ار التشرع الذ یجب ت ة، وهذا یخولنا اخت لادالعر قه في هذه ال   ."طب

في ، مجلة المجتمع، " من الشرعة والاحتكام إلى القانون الوضعي لْ تارخ التحلُ " محمد بن موسى الشرف، : لشرح أكثر، أنظر
ط ه2017ما  15 نشر بتارخ، https://mugtama.com/ntellectual/item/54580:الرا على  2020نوفمبر  30بتارخ : ، أطلع عل

  .د 55سا  17
ر الإسلامي، سلسلة : نظرة الاستعداد في المواجهة الحضارة للاستعمارالعمار أحمد، 18 المغرب نموذجا، المعهد العالمي للف

ة  ا، و20الرسائل الجامع عة الأولى، فیرجین   . 6 - 5. ص. ، ص1997أ، .م.، الط
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استه  صنعه المستعمر في إطار س ة ومصادر أخر للقانون غیر الذ  ة القانون التعدد عتقد أن الاعتراف 
طان عرقل الخطوات نحو غایتهةالاست   .   19، من شأنه أن 

ة، على نمذجة نظام  ة القانون الجزائر من الناح م  طرتها في مختلف الأقال سط س عملت فرنسا من أجل 
ة التي اعتمدت علیها الأهالي في ممارسة  ، قائم على الاستقطاب التشرعي لكل المصادر الماد قانوني مغل

انت هذه المصادر مستمدة من العادات الش ط الاجتماعي، سواء  ة، فعمدت الض ة أو من الشرعة الإسلام عب
ة حدیثة تمیزت بها فرنسا وذاع صیتها انطلاقا من سنة  ارها آل اعت ة التقنین    .1804إلى عمل

ة  ل ة، وإدخاله في المصادر الش تو ا إلى نصوص م اره مصدرا ماد اعت فاستقطاب العرف المحلي 
ة، الهدف من ه أمام المحاكم الفرنس مة والاحتكام إل ة التي تتولى تحدید الق ل المؤسسات المحل ه إضعاف 

ة وهدم  ع العرف ة، فخطة المستعمر هي ردم الیناب ة القانون طي والخاص ع الض ة للعادات ومنح لها الطا العرف
استمرار هذا النوع من النظام القانوني سمح    .ل ما من شأنه أن 

ر ة في موضوعالمستعمر الفرنسي  ف ة استقطابها إلى الوعاء القانوني  منذ البدا ف ة و القوانین العرف
اسة الاستعمارة القائمة على الطمس من أجل  ة وذلك في إطار الس الفرنسي من أجل إضعاف مصادرها العرف
ائل المعروفة بنظامها القانوني العرفي  انت الخطة في منطقة الق طان، ف منة والاست ة اله تسهیل عمل

الأشخاص العارفین بها، لكن ومؤسساتها ال الاستعانة  ة على جمع الأعراف لد القضاة  ة، مبن ة العرف مقراط د
م الجزائر  تمل نظرا لما عرفته فرنسا في تلك المرحلة في إقل ) 1871ثورة الحداد والمقراني (مسار الخطة لم 

ا  فرنسا وأورو مها  ارس(وفي أقال ة وثورة  عد ثورة الحداد والمقراني، وما صاحب ذلك من ، لكن )الوحدة الألمان
ار والإقصاء،  استها من استقطاب العرف إلى الإن مة على المنطقة، عملت فرنسا على تغییر س نتائج وخ

م المفرنسة  1873فأصدرت سنة  في المجال العقار قانون فارنیي الذ منع الاحتكام للعرف المحلي في الأقال
ل التصرفات والتعاملات المختلطة بین الأهالي والفرنسیین، لكن هذا القانون لم ) التي دخلها الفرنسیین( وفي 

ة الاستقطاب التشرعي للعرف   .20عرف الطر للتجسید، فتم العودة من جدید إلى آل
ة التي بدأتها، على خل التنافر في تطبی الأنظمة  ،عملت فرنسا اسة الطمس القانون دائما في إطار س

قه من شأنه أن یلح الخسارة لمن یتمسّ القان حاء إلى أن تطب ة من خلال الإ ة العرف ك بها على خلاف ون
وسیلة احتكام أمر  اشرة  ارها نظام قانوني متكامل، فإقصائها م اعت ة و ة، أما الشرعة الإسلام القوانین الفرنس

مه خاصة في مجال الأحو  نظراً لتمسّكصعب  الدین وتعال ة الأهالي  ، )الزواج، الطلاق، المیراث(ال الشخص

                                                            
ا تعمار الفرنسي في الجزائر اعترفالاس 19 حقهم في مبدئ ة، لكن ذلك  للأهالي  ذا الأعراف المحل ة و الخضوع للشرعة الإسلام

مسائل محددة مع تضیی دائرة اختصاصه لا یتوسع لكل النواحي والمجالات، وفي الوقت نفسه  ان مؤقتا أو مشروطا، ورطه 
ة  لحیلولة بینلأسالیب متعددة سلك  ة الجذع م المستعمرة ومصادرهم القانون ة(أفراد الأقال   ).الأصل

20ADLI Younes, Les efforts de préservation de la pensée kabyle aux 18e  et 19e  siècles, Le 
montagnard, Tome 1, 2016, pp. 215 et s. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

24 
12א،01אFE2021K 

،،?אאאW؟אא?K11 J
31K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ص 21وهو ما جعل القانونیین یرون أن ذلك هو سبب إقصاء الجزائرین من المواطنة الفرنس ، فعملت على تقل
، فالقانون الفرنسي من یتولى  ة، أما المسائل الأخر ة والعائل طي وحصره في المسائل الشخص دورها الض

طها على نحو یجسّ  اساتض ما یخصّ د س ة والعقار ها الاستعمارة خاصة ف المستعمر هدف ف. موضوع الملك
اق الفعل الحضار الذاتي  س احتلال الأرض فحسب، بل العمل على جعل الجزائر خارج عن س الفرنسي ل

عدّ  ة هو جعلها في موضع المتلقي والمفعول بها، و عیدة عن التفاعل مع الآخر، فالغا صاء ین وإقتغییر القوان و
ط   .22إحد الطرق المعتمدة ما تملكه من أدوات ض

ة(ه في هجرة الأعراف والشرعة ساهم هذا التوجّ  دأت تتضح معالم نمذجة )في المسائل غیر الشخص ، و
ار التعدّ  عین الاعت أخذ  ما لنظام قانوني استعمار لم  فرزه من تعقیدات ف ة وما من شأن ذاك أن  ة القانون د

ط فواع یخصّ  اً ض ام القانون الفرنسي والابتعاد تدرج ان أح قوم على طغ ان الأصلیون، فهو نظام  عن  ل الس
ي، ولها دور الأنظمة الأخر ذات المصدر العرفي والدیني التي لها توغّ  ل في المجتمع الجزائر غیر الأورو
امها ة في تطبی أح ة القانون طه وتحقی الفعل   .  أساسي في ض

انت تردها فرنسافالنمذجة ال راتها الاستعمارة، ففي هي نمذجة لنظام قانوني مغل لتحقی تصوّ  تي 
ة أرادته نظام قانوني متعدّ  ة، د رافض لكل مصادر التعدّ ن، ثم نظام قانوني موحّ قنّ د المصادر في وعاء مُ البدا د

اً  ة ثم نظام قانوني مفتوح نسب ة للنصوص الفرنس   .عطي الأولو
مة  م الجزائر المستعمر، هل عملت السلطة المتح ام دولة جزائرة مستقلة في إقل عد الاستقلال وق لكن 
ة  ك النمذجة الاقصائ في زمام الأمور، على هندسة نظام قانوني توافقي رغم التعقید، وذلك من خلال تف

منة الاستعمارة، أم أنها  اب والمقومات؟المنهج مع تغییر في ا واصلت فيالخادمة لله   لأس
ع: النظام القانوني الجزائر  -ب طغى علیها التشر ة متعددة    نمذجة لنظم قانون

ة الاستعمار التقلید  1962إن تحول الجزائر سنة  عد تصف ادة  م ذات س م مُستعمَر إلى إقل من إقل
ة من مؤسسات ونظا وناتها الحداث م ل دولة  ان في ش ام  اشر، أد إلى ق ات الم ط الفعال م قانوني یتولى ض

  . التي تفرزها مختلف الفواعل داخلها
ة للدولة الحدیثةأغلب فقهاء القانون ا وصف التعدّ  لأنظمة القانون ة لا تؤمن  ة، وأن أنها أنظمة أحاد د

ي لا تكون إلاّ  ر الأورو ة وضع القوانین التي أفرزها التنو قة من طرف الدولة، رغم أن فقهاء المر  عمل حلة السا
ر نفسهالمرحلة الدو  ة ومرحلة التنو لّ  لة القوم عیدون  ة للقانون، لكون أن عد عن التصوّ الُ  انوا  رات الأحاد

ر القانوني س توجهات المَلَكَِة المطلقة المغروسة في الف ع   .   23ذلك 

                                                            
21BLEVIS Laure, « Juristes et légistes au service de l’Etat colonial : De la mise en forme technique 
du statut des algériens à sa difficile légitimation », CURAPP, sur la portée sociale du droit. Usages 
et légitimité du registre juridique, PUF, 2005, p. 311. 

، صالمغرب نموذجا، : نظرة الاستعداد في المواجهة الحضارة للاستعمارالعمار أحمد،  22   . 15. المرجع الساب
23 CARBONNIER Jean, flexible droit pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J, 10e édition, 2007, pp. 18-19.  
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عد الاستعمار ، مدّ  ،في جزائر ما  م للنظام القانوني الجزائر ة التصم ة  عرفت عمل اق وجزر مازالت أثاره 
عدم الانسجام والتكامل بین إلى یومنا هذا، إذ نجد هذا النظام یتمیّ  ة والمصادر المقترضةز  ، مصادره الجذع

اق نمذجة هذا النظام عرف التصادم بین معاییره المختلفة، فهناك من یر أن س قوة  فهو نظام  القانوني تخللته 
ات الجدّ  ة دون الاحتكام لمتطل ات العاطف ة المقتض ادئ القانون ر أ نظام قانوني، فالم ستلزمها تطو ة التي 

ها هذا النظام في مضامین مصادره المختلفة  حتو ، القوانین ذات التوجه (التي  الموروث القانوني الاستعمار
ة،  ون )العرفالاشتراكي، الشرعة الإسلام ارا، وفي حالة الس ة تتقاطع دون أن تتعارف مع ، في حالة الحر

عتمد  ب  ، هو نظام مر معنى أن النظام القانوني الجزائر ادل دون أن تتعارض،  ار مت ش في تجاهل مع تتعا
انا معاكسة، وهو ما ینتج عنه المواجهة أكثر من التع ة ذات أصول متنوعة وأح ش بین عدة على معاییر قانون ا

ة ذات القّم المتناقضة، ووصفه الأستاذ  ات قانون ح بن سعدعقلان دة المتعدّ ذات النظم النظام القانوني  را
«poly-systémie»24.  

مواج ة المتقاطعة  ة القانون شة بتجاهل مطلأثرت هذه التعدد ة الخدمة  هة واضحة والمتعا ثیرا في نوع
ة التي تقدّ  ط ة، وذلك لاعتماد مها في الالض ة لكونها غیر واقع عدم الفعل ة تتمیز  مجتمع، فالقاعدة القانون

ار الوضعي المقترض د بتعدّ المشرع على نمذجة نظام قانوني موحّ  ة للمع منح الأولو ة، أین  ل ة ش  النصّ (د
ات وح) التشرعي فعال اشرة  ة ذات الصلة الم اشرة المعاییر الجذع صورة غیر م قصي  قائ المجتمع و

  ). الشرعة والعرف(
ن أن نلخصفي هذا الإطار،  عد الاستعمار م ة نمذجة نظام قانوني لجزائر ما  ال ة إش   : في النقا التال

موجب قانون التمدید تحت رقم  * اشرة اقترض المشرع الجزائر النظام القانوني الفرنسي  -62عد الاستقلال م
ة الأخر المعمول بها قبل وأثناء  157 الأنظمة القانون القانون الوضعي الفرنسي، دون الأخذ  معنى أخذ 

انت تدور بین الإقصاء والاستقطاب إلى النظام القانوني الاستعمار خلال فترة  مرحلة الاستعمار، والتي 
ة والعرف خصوصاً  اشرة، والمتمثلة في الشرعة الإسلام ة الم منة الفرنس مثلان عم الواقع  اله انا  أنهما 

  .الجزائر 
اشر،  وضع المشرع الجزائر حداً  1973عد سنة  * لقانون التمدید، وأنهى العمل بنظام الاقتراض القانوني الم

علوها  واعتمد ة،  ة فرع قا للمادة الأولى من القانون المدني، تحتو أنظمة قانون ة ط قوم على تراتب على نظام 
ع اللیبرالي والاشتراكي في  ة ذات الطا ة من القوانین الغر ام القانون أساسا نظام قانوني وضعي استورد الأح

ة،  ة أصل ة جذع اط ة احت ه أنظمة قانون أن هذه الأنظمة مختلفة من حیث المصدر  خصوصاً الوقت نفسه، وتل
ذلك من حیث المضمون  ان مختلفة    .وفي الكثیر من الأح

                                                            
24KHALFOUNE Tahar, op.cit., pp. 432-433. 
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الات التي سوف  * ة، من شأنها أن تثیر الكثیر من الإش ة فرع ة في نظام واحد لأنظمة قانون النمذجة التعدد
ال بین قوم الإش ط وفي تجسید الأمن القانوني، ف ة الض ة ذات المصدر الغري  تؤثر في عمل القواعد القانون

امها   .المستوردة وتلك التي مصدرها محلي، وحتى هذه الأخیرة قد تتعارض في الكثیر من أح
ة ع * ال ة إش ة للقاعدةدم تكرس مبدأ الأولو ل التراتبي المتدرج  الفعل ة من خلال اعتماد الش ) الهرمي(القانون

ة الواردة في ا ا للأنظمة القانون لمادة الأولى من القانون المدني، والذ جعل النص التشرعي مصدرا أساس
ة لا یتم اللجوء إلیها إلا  اط ة والعرف فهي مصادر احت ادئ الشرعة الإسلام ، أما م للنظام القانوني الجزائر

ار اللازم والذ یتماشى مع الواقع طها، مع في حالة عدم وجود نص التشرع وافتقار التقنینات للمع ة المراد ض
  .ضرورة احترام ترتیب هذه المصادر

ة الأمن القانوني، ذلك  ارة في التطبی مع غا ة المع لا یتماشى هذا المنط التراتبي القائم على الأولو
قها على الواقعة المراد  سمح تطب ة،  ارة في العرف أو في الشرعة الإسلام ة ورود قاعدة مع ان لافتراض إم

ار والواقع وتج ة بین المع طها في إقامة انسجام ذات فعال ة النظر في المنازعة، أكثر ض مناس سید أمن قضائي 
م الوارد في النص التشرعي   .    من الح

ا  * ظهر جل ة في الاستقرار القانوني، وهو ما  رس العدم ة متعددة  قوم على أنظمة قانون اعتماد نظام قانوني 
اق المواجهة بدلا من التع ش المستمر سواء بین المصدر في العلاقة بین هذه الأنظمة، التي تقوم على س ا

، بل وحتى بین المصادر التي یتضمنها هذا )الشرعة والعرف(القانوني المستورد والمصدر القانون المحلي 
ة والإرث الحقل  التر ة الخاصة  الأخیر، فهناك الكثیر من الأمثلة على هذه المواجهة، وتعد النصوص القانون

ان شرعي أو عرفي، فالكافر  سواءً  ،القانون المستورد والقانون المحلي الخصب لهذا النوع من المواجهة بین
ة، والمرتدّ  ادئ الشرعة الإسلام اعتمد حرة ) الدستور(لا یرث على الرغم من أن القانون الوضعي  ،حسب م

مبدأ أساسي فرزها أ نظام قانوني 25المعتقد الدیني  ل الحقوق التي  التمتع  سمح له  معتمد في ، وأن ذلك 
ذلك ما فیها الح في الإرث المضمون دستورا هو  ، وحتى میراث المرأة یثیر هذا النوع من المواجهة، 26الدولة 

ة وحتى قانون الأسرة الجزائر الذ تعد هذه الأخیرة مرجعا له، منحا للمرأة ح الإرث  إذ أن الشرعة الإسلام
ة م ة عدل ة محددة شرعا لتحقی غا اده مهما اختلف الجنس، إلا أن العرف وفقا لأنص ن طرف الله بین ع

                                                            
ة لسنة  42تنص المادة  25 مقراط موجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد ، مؤرخ 438-96، صادر 

سمبر  07في  ه في استفتاء 1996د ، 9عدد . ر.، ج1996نوفمبر  28، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق عل
سمبر  08صادر في  موجب قانون رقم ، 1996د ، صادر 25ر عدد . ، ج2002أفرل  10مؤرخ في  ،03-02معدّل ومتمّم 

قانون رقم 2002أفرل  14في  ، 2008نوفمبر  16، صادر في 63 ر عدد .، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19 -08،  و
قانون  حرمة ": ، على أنه 2016مارس  07، صادر في 14ر عدد . ، ج2016مارس  06، مؤرخ في 01-16و لا مساس 

ادة مضمونة في ظل احترام القانون (...) حرة المُعتقَد    ."حرة ممارسة الع
  ."ح الإرث مضمون "(...) : على أن 1996من دستور  64تنص المادة  26
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موجب مداولة شهیرة في القرن  ائل المعتمد  قرر حرمان المرأة ) 1782ثم  1749(م  18المحلي في منطقة الق
من الإرث خاصة في العقارات، مع ترك لها الح في الإیواء إلى المنزل العائلي في حالة الطلاق أو الترمل مع 

سا للأرضة النفقة علیهن من طرف الإخوة وفروعهم إلزام ، وأن هناك بهدف الحفا على وحدة الأسرة وتقد
ات اختلاف الروا ارات للأخذ بهذا العرف تختلف    .27اعت

ا على  ، أمر صعب أمام اعتماد المشرع الجزائر رسم نستنتج في الأخیر أن نمذجة نظام قانوني جزائر
عدم الانسجام والتجانس وحتى التكامل بینها، نظام قانوني قائم على تعد ه، تتمیز  ة الداخلة ف ة الأنظمة الفرع د

قه في بیئة جزائرة  ة أخر لتطب ان النظام القانوني القائم على النص التشرعي المستورد من أنظمة قانون طغ و
اق نفسه الذ عرفه النص في بیئة نشأته، الوضع الذ من شأنه أ ارة لم تعرف الس ن یخل صراعات مع

صفة عامة ة وعلى الأمن القانوني  ة القاعدة القانون   .وتعارض مستمر بینها، وهو ما یؤثر حتما على فعل
، هل هو نظام قانوني هرمي أم أنه  عة النظام القانوني الجزائر من خلال هذه النتائج، نتساءل حول طب

ة ذات مصادر مختل یب لعدة أنظمة قانون ؟ وهل مجرد تر طغى على الأخر ون المصدر التشرعي  فة، أین 
ن له أن  م ة والعرف وإدخالها في النظام التشرعي  ادئ الشرعة الإسلام ة من م استقطاب المصادر الجذع

رس لهذا النظام نمذجة تجسد الأمن القانوني؟ ارة و  قضي على الأزمة المع
عة والعرف - 2 اء ال :تقنین الشر ات الذ ةتحد ة توافق یب  قانوني لنمذجة تر

                                                            
ة التي تملكها  27 ة القلیلة والخص ه استراتیجي لمنع انتقال الأراضي الفلاح ة من الإرث سب ائل هناك من یر أن حرمان المرأة الق

ة الزواج ببنات المنطقةهذه المنطقة الجبل مناس   .ة إلى العثمانیین 
ة القلیلة التي تعد المصدر الأهم للرزق في المنطقة عن  م الأراضي الفلاح ه اقتصاد لمنع تقس هناك من یر أن حرمانهن سب

ا ما یتم ف ان على الشیوع وغال ور  رزها وقسمتها إلى طر فلاحتها، خصوصا أن في ذلك الوقت استغلالها بین الورثة الذ
عد المورد الأساسي للغلة والمال(على العقار بهدف الحفا حصص، وذلك  ط استغلاله ) الذ    :لشرح أكثر، أنظروض

- KHALFOUNE Tahar, op.cit., p. 433-434. 

حة،  زماموش  - قة تمنع المرأة الجزائرة من المیراث " فت ، في 2019أوت  ULTRA" ،21، جزائر "قرون من التعسف 3...) (وث
ط ه ،/https://ultraalgeria.ultrasawt.com:الرا   .د 35سا  23على 2020نوفمبر  27بتارخ :أطلع عل

ة  - ة بین التحد للأعراف والحاجة الماد ائل ة، میراث المرأة الق ة في مدینة  –حمداني مال ذراع بن خدة وقرة دراسة میدان
ة،  ة والاجتماع ة العلوم الإنسان ل رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم الاجتماع الرفي، قسم علم الاجتماعي،  تیرمیتین، مذ

 .2010- 2009جامعة الجزائر، 
- MESSACI Nadia, «Exhérédation de la femme, outil de régulation du système foncier - Kabylie -», 
Actes de l’atelier femmes et développement, CRASC et CNPCMF en collaboration avec le 
P.N.U.D, 18-21 octobre 1994, Alger.  
- A. HANOTEAU, A. LETOURNEUX, La Kabylie et les Coutumes Kabyles, librairie Algérienne 
et coloniale, Tome 1, Paris 1893. 
- HANOUTI Karim, « fraternité et parenté chez les Kabyles », périodique Melampous,  n° 5-6, 1996. 
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ة التقنین من بین أهم الوسائل المستغلة حدیثاً  ة  تعد آل القاعدة القانون من أجل تكرس الوصول والعلم 
ة والترتیب المنهجي لتجسید الأمن القانوني، ة القانون عتمد الخصوص ار الذ   28فهي تقوم مقام الوعاء المع

ة التي لها دور في  ع النصوص القانون ستقطب جم في عرض القوانین السارة المفعول في دولة محددة، والذ 
ة في أ مجتمع ة والاقتصاد اس ة والس ات الاجتماع ط الفعال هو  توفی الشاو  الأستاذفالتقنین حسب . ض

أسلوب أ" ة  ام القانون ة في ")...( اً كثر دقة وإیجاز وسیلةً لعرض الأح ام والقواعد القانون اغة الأح معنى ص  ،
ة ووضعها في مجموعات مُبوّ  ي تكون مرجعاً نصوص مرت ة الولوج إلیهامحدداً  ة أو مرقمة  سواء  ،، ُسهِّل عمل

  .29أو القاضي والمحامي والإدار العامل بها من طرف المواطن المخاطب بها
ة، علامة ممیّ طرقة التقنین الحدیثة  ة تقنینه الشهیر  ابتكرها نابولیون بونابرتزة للحداثة القانون مناس

ة من القرن " التقنین المدني" عد انتشار النموذج الحدیث للدولة الذ أفرزته  18بدا ا  م وعرفت إشعاعا عالم
عه من تقنینات لاحقة في المجال ة، وما ت ادئ الثورة الفرنس رسته م ر و ة عصر التنو التجار  عقلان

غض النظر عن منهجیته الحدیثة، فإنه . إلخ وهي طرقة مازالت مستعملة إلى الیوم... والجزائي رغم أن التقنین 
اینة وعلى قدر مختلف من التطور والنضج، فعرفتها الحضارات  صور مت وسیلة عرفتها مختلف الحضارات 

لاد ما بین الرافدین التي میزها تقنین ما في  موجب  الأولى لاس ة  ذا في الإمبراطورة الرومان حمورابي، و
ان وقانون الألواح الاثنىمجم ة 30عشر وعة جوستین ا وفي الدولة الإسلام أورو ، وحتى في القرون الوسطى 

فة النعمان، أحمد بن حنبل، أحمد (فضل فقه المعاملات الإسلامي الذ جمعه فقهاء السنة الأرعة  أبو حن
  ).أنس الشافعي، مالك بن

ة  ة التي تعتمد على النظم التشرع ة الأحاد ة التقنین سهلة التجسید في الأنظمة القانون انت عمل إذا 
ا المعاییر ذات  ة الدن ة تحترم فیها القواعد القانون ة هرم ذات المصدر الدولاتي، مع اعتماد نمذجة عمود

السمو، یدفعنا للتساؤل م :المحتو المبدئي المتمیز  ة هل  قة في الأنظمة التعدد ن الاعتماد على هذه الطر
ط  ة خادمة للض یب عي، من أجل تجسید نمذجة تر ذات المصدر الدیني والعرفي إلى جانب المصدر التشر

  العام ومجسدة للأمن القانوني؟

                                                            
التقنین حسب تعرف مصطفى الزرقا بـــ  28 ام والقواعد التشرع: "قصد  مجال من مجالات العلاقات جمع الأح ة المتعلقة 

ارة  ع اغتها  بها وترتیبها وص ة، وتبو موجزة واضحة في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة إصدارها في صورة  مرةآالاجتماع
قه بین الناس   : ، لشرح أكثر، أنظر"قانون أو نظام تفرضه الدولة، یلتزم القضاة بتطب

یر،  - ة، الواقع، النتائج"محمد توهامي د ة تبدیل الشرعة إلى قانون الأهم ان ، الفقه والقانون تصورات ومقترحات ومعالجات "إم
ة، ص ز الدراسات الإسلام ة، مر   .217. منهج

م،  29 ط متاح على ،تاءاضا، "معنى تقنین الشرعة في واقعنا المعاصر"البیومي غانم إبراه   :الرا
https://www.ida2at.com/meaning-codification-sharia-contemporary-reality/  

ه بتارخ 2018أفرل  28شر بتارخ نُ  ة  10، أطلع عل ل    .د 25سا  19على الساعة  2020جو
م، المرجع نفسه 30  .البیومي غانم إبراه
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التعدّ  اشرة التي تتمیز  ة من مصادرها الم ة أو عرف ام شرع ا أح الكثیر من د والاختلاف في إن استن
ا محدّ  قها على قضا ستلزم ذلك المسائل، لتطب ة عرض مسألة على القاضي، وما  مناس دة أمر صعب ومره 

م الضرور للفصل في النزاع،وما من شأن ذلك في استقطاب  من السرعة والدقة في الوقت نفسه في إیجاد الح
عضها الآخر متشدد، لذا من المنطقي العمل عضها شاذ و ام  على تجسید نموذج حدیث یتولى مهمة جمع  أح

حث عنها ة والمتناسقة مع الواقع الاجتماعي من أجل إنقاص الجهد في ال ة المتماش ة والعرف ام الشرع   .الأح
ة إن ة تقنین الشرعة غا رة التقنین ،عمل دین لف ، هي تحقی الاستقلال التشرعي 31حسب الفقهاء المؤ

ة المخال لها إلى نصوص عن النظم القانون ام الشرعة وتحو اغة أح ستلزم ذلك إعادة ص ام الشرعة، و فة لأح
ة لتسهیل الاستفادة منها مع احتفاظها بروحها ومقصدها الشرعي، وأغلب المحاولات التي تمّ  ان ومواد قانون ت 

ات ومؤسّ  ة لشخص ومات وهناك جهود فرد ةتحت إشراف الدول والح   .32سات علم
ة التقنین لعل اعتماد آ قها في مجال الشرعة والعرفل ة التعامل مع هذا  وتطب أهم طرقة لتسهیل عمل

ار  ة ذات المحتو المع ة والعرف ام والقواعد الشرع ة، من أجل استقطاب الأح ط النوع من المصادر الض
ة مع اختلافات المجتمع، فضلاً  ة دوره هو تجسید هذا النوع  المتماش آل لات، و أن التقنین  قد شاع من التسه

قها العام  ة التي تفرض على القائمین بتنفیذ القوانین وتطب ة للضرورات العمل استعماله في العصر الحدیث استجا
حث في مصادرها أو أدلّ  لّ دون حاجة إلى ال اتها وأهدافها؛ لأن هذا  ة أو غا ة تها الشرع ه الهیئة العلم ه تقوم 

قوم بإعداد التقنین وتتم مناقشته قبل إصدارهة أو أو اللجنة الفنّ  ه الذ  ة أو 33العالم أو الفق ، فالمسائل الشرع
طب على المسألة المعروضة على القاضي، لأن الهیئة  ة المختلف فیها لا یتم نقلها إلى النص الذ س العرف

فرضها المصدر ال ل المستلزمات التي  م، أحاطته  ة التي اختارت الح اختلاف العلم دیني أو العرفي 
 .مصادره

ة الجزائرة المتعدّ  تعدّ  ة للنظم القانون ة الأفق یب ر الطرقة المثلى من أجل تكرس التحرّ دة النمذجة التر
ه، بل  عد أمر جدید نناد  التشرعي والعبور من الاستیراد القانوني إلى الاكتفاء الذاتي، وأن تقنین الشرعة لا 

ة هناك الكثیر من  قا مثل الدولة العثمان ه، فهو مسألة عرفته عدة دول سا التجارب المقارنة التي أخذت 

                                                            
ة أملت  31 دین لتقنین الشرعة في الوقت الحاضر، وحجته في ذلك أن الضرورة الشرع ه أبو زهرة من بین الفقهاء المؤ عد الفق

ة لم ت فتح المجال لدخول قوانین أجنب ع من ذلك، لأن التقاعس في مسایرة النموذج الحدیث في وضع القوانین من شأنه أن  ن
مة،  ة قد قواعد وأسالیب لغو ة  تو ة والم ة الواردة في الكتب الفقه الإسلام ولا تتواف ومضمون قواعده، فضلا أن القواعد الشرع
ة تجعل الشرعة جاهزة للتطبی من طرف  ة الاستفادة منها من غیر المتخصصین في الشرعة والفقه، وأن التقنین آل تصعِّب عمل

، ص: لشرح أكثر، أنظر. ون متخصّصي القان یر، المرجع الساب   .227-226. ص. محمد توهامي د
یر،  32   .216. المرجع نفسه، ص" محمد توهامي د
م غانم، المرجع الساب 33   .البیومي إبراه
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الأوقاف34ومصر ام الشرع المتعلقة  قانون "في تقنین عنون  ، وحتى الجزائر من خلال استقطاب أح
ة والمیراث والتبرعا 35"الأوقاف ة الشرع ا الزواج وانحلاله والن " قانون الأسرة"ن عنون ت في تقنیأو تلك المتعلقة 

ام ذات المصدر الشرعي في تقنینات 200536م سنة ل والمتمّ المعدّ ، 1984لسنة  ما نجد الكثیر من الأح  ،
المجال المدني أو التجار أو العقار  رها... أخر تعني  ة ذ   .إلخ، لا تسع الدراسة الحال

عرف تقنینات محددة، إلا أنه أثر في  ة وفرض نفسه رغم أن العرف لم  الكثیر من النصوص القانون
ة لها شأن، ط ا المعروضة على القضاء،  وسیلة ض ودورها ضرور في إیجاد حل للمسائل والنوازل والقضا

عد من بین الأعراف التي استمد منها المشرع الكثیر من "  Avandu أفاندو" فمثلا عُرف  ائل  منطقة الق
قواعد الالت ام المتعلقة  ة والارتفاقات الخاصة الأح الغراس، فضلا أن الكثیر من منازعات الملك صاق الخاصة 

ة تخص هذا الن ام تشرع ن حلها رغم وجود أح م ة لا  عض المناط الرف وع من المرور والمطلات في 
قاء على مضمون نص المادة الأولى من القانو  المنازعات ة، وأن ال النزوع إلى الأعراف المحل ن المدني لا إلا 

ا، لذا ومن أجل وضع حدّ  لهذا الإحجام القانوني  سمح بتجسید مضامین هذه الأعراف في حلول القضا
اغات حدیثة، فیؤد ذلك حتماً  ص إلى تجسید الواقع المراد  للأعراف، یتعین إما تقنینها من طرف المشرع 

ة مصدرها عرفي أو اعتماد نظام قانوني مرن  طه بنصوص تشرع سمح بلجوء القاضي إلى الأعراف في ض
انت نصاً  حالة تقدیره أن النصّ  ن حل النزاع على خلاف المصادر الأخر حتى ولو  م  العرفي هو وحده الذ 

اً   .تشرع
 

                                                            
ة التي  34 ا، و الدولة العثمان ة شمال إفرق ة من الخلیج إلى غا م العر ة الأقال حصرت الیوم في التي انتوسّعت على حساب أغلب

ا ة انحطاطها وتقهقرها سمح تر اها ومن هم تحت حمایتها، لكن بدا نظام قانوني مطبّ على رعا ة  ، جعلت من الشرعة الإسلام
المقابل ظهرت  ة للقانون جل المجالات، و ة التغر بنفاذ التشرع الغري إلیها وعلى وجه الخصوص القانون الفرنسي، فمسّت الحر

ة الت ة، حر ة للقانون مثل الدولة العثمان ة التغرب ة لمصر فعرفت الحر النس ة، أما  امها من الشرعة الإسلام قنین الأخذة أح
نفصل منها انطلاقا من عهد محمد علي، لكن على نحو مختلف إذ أن هذا الوضع الجدید أقرّته  ك و ع لها بدأ یتف م تا ارها إقل اعت

ة لندن لسنة  ة، 1840اتفاق ة لكن مرجعیتها دائماً إسلام ة عرفت قوانین غر   .على الرغم من أن مصر قبل هذه الحق
اء الذّات الحضارة  ات القرن الماضي، عملت على تحصین نظامها القانوني وإح عین ه، أن مصر في س لكن ما تجدر الإشارة إل

ة تواكب العصر، فأقترح  نواب الشعب تقنین الشرعة، وهو الأمر الذ تمّ التجهیز له خاصة في المجال القانوني لكن بلمسة حداث
اب غیر واضحة س الأدراج لأس قي حب مشروع، لكن  قه    : لشرح أكثر، أنظر.  وتحق

شر طارق، م غانم، ال ة، القاهرة،  البیومى إبراه ة الشروق الدول ت ة في مجلس الشعب، م . ، ص2012تقنین الشرعة الإسلام
عدها 16   .وما 

الأوقاف، ج1991أفرل  27، مؤرخ في 10-91قانون رقم  35 ، معدل ومتمم 1991ما  8، مؤرخ في 21ر عدد . ، یتعل 
  . 2001ما  23، مؤرخ في 29ر عدد . ، ج2001ما  22، مؤرخ في 07-01القانون رقم 

، معدّل 1984جوان  12خ في ، مؤر 24ر عدد . ، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم  36
الأمر رقم    . 2005فبرایر  27، مؤرخ في 15ر عدد . ، ج2005فبرایر  27، مؤرخ في 02- 05ومتمّم 
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  خاتمـــة
ات،  ال نستنتج في الأخیر وأمام هذا العرض المقتضب الذ أثار الكثیر من النقا وأفرز العدید من الإش

م  أن الجزائر اینات لد الأفراد في تنظ ة أفرزتها التغیرات المستمرة على مر الزمن والت عرفت عدة تحولات قانون
م، استوجب الأمر العمل على تكرس نظام  ة في مختلف الأقال ات قانون اتهم، وما یؤثر علیها من مرجع ح

ل التعقیدات التي أفرزتها مختلف ذیب  ل الاختلافات و ستقطب  ة، لكن مع وضع  قانوني  المصادر القانون
ل هذا من أجل تكرس أمن قانوني یهدف لتجسید الأمن القضائي ة، و ات توافق   .آل

رات  ارة جمیلة تُرددها الألسنة في المحاضرات وتخطها الأقلام في المذ ست ع فالأمن القضائي ل
ات تسمح  العمل على إیجاد آل ا  ة لنظام والمقالات، بل یجب تجسیده واقع ة أو الأفق بذلك، ولعل النمذجة التوافق

ات المجتمع الجزائر عبر الزمن، إحد هذه  ه مختلف المصادر التي أفرزتها فعال قانوني جزائر تتزاوج ف
ات التي ستساهم في تجسیده  .الآل

ه، لكون أن من  طب عل طمئن إلى القانون الذ س سمح للمستهلك القانوني أن  ه ذلك حتما س قه عل ط
ات التي توجد علیها  ل التراتب غض النظر عن مصدرها، نظرا لانصهار  زه  سیختار القاعدة المنسجمة مع مر

ة المختلفة، الأمر الذ یجعل من النظام القانوني التعدّ  ة لا تتجاوز إحداها النظم القانون مصادر أفق ، نظامٌ  د
  .الأخر 

 


